
قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

1

)VD-2020-134( :القرار رقم

)4374-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة – وجوب التسجيل الإلزامي خلال المدة النظامية - غرامات - غرامة التأخير 
في التسجيل.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن فرض غرامة التأخير في 
التسـجيل – أسسـت المدعيـة اعتراضهـا علـى أنهـا حصلـت علـى ترخيـص لشـركتها، ولـم 
تمارس أي نشـاط حتى 2018/10/18م لاسـتكمال إجراءات التسـجيل والتأسيس للشركة 
– أجابت الهيئة بأن إقرارات المدعية السابقة واللاحقة تدل على تجاوز إيراداتها المليون 
ريـال، وعليـه فهـي مـن المنشـآت الملزمـة بالتسـجيل – دلت النصـوص النظامية على أن 
عـدم التـزام المدعيـة بالشـروط والإجـراءات والمـدة المحـددة نظامًـا للتسـجيل يوجـب 
توقيـع الغرامـة الماليـة – ثبـت للدائـرة أن المدعيـة أقـرت فـي طلـب تسـجيلها عـن تجـاوز 
إيراداتهـا السـابقة واللاحقـة المليـون ريال، ولم تقدم مـن البينة ما تثبت به إيراداتها عن 
الفترة من تاريخ المزاولة إلى تاريخ التقدم بالتسـجيل، ولم تثبت دفوعها بشـأن تقدمها 
للتسـجيل. مـؤدى ذلـك: رفـض الاعتـراض - اعتبـار القـرار نهائيـاً وواجـب النفـاذ بموجـب 

المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )1/3(، )41( مـن نظـام ضريبـة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسـوم  	-
الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المادة )2(، )1/4(، )4/79، 9( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة  	-
الصـادرة بموجـب قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل رقـم )3839( 

وتاريخ 1438/12/14هـ.

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الدمام

ضريبة القيمة المضافة
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المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية  	-
الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 21/04/1441هـ

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد،

إنه في يوم الأحد )1441/10/16هـ( الموافق )2020/06/08م(، اجتمعت الدائرة الأولى 
للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الدمـام؛ وذلـك 
للنظـر فـي الدعـوى المُشـار إليهـا أعاله، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة 
المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2019-4374) بتاريخ 

2019/03/28م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( بصفتـه مديـر الشـركة المدعيـة بموجـب عقـد 
م بلائحـة دعـوى تضمنـت اعتراضـه علـى غرامـة التأخيـر بالتسـجيل  تأسـيس رقـم )...(، تَقـدَّ
بمبلغ )10,000( ريال، ذكر فيها أنه حصل على ترخيص لشـركته )...( في 2018/01/23م، 
ولـم يمـارس أي نشـاط حتـى 2018/10/18م لاسـتكمال إجـراءات التسـجيل والتأسـيس 
م بطلـب التسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافـة  للشـركة، وفـي 2018/08/09م، تَقـدَّ
متوقعًـا أن تصـل إيراداتـه لأكثـر مـن )1,000,000( ريـال خالل 2018م، وتـم رفـض الطلـب 
لعـدم وجـود بيانـات ماليـة للاثنـي عشـر شـهرًا السـابقة، علمًا أن الشـركة لم تُكمل سـنة 
مالية في تاريخه، وسبق تسجيل المدعية السنة المالية للشركة كسنة هجرية عن طريق 
الخطـأ مـن قِبـل الهيئـة العامة للزكاة والدخـل، وتم طلب تعديل ذلك؛ وعليه تم تعديله 
م للتسجيل )3( مرات خلال عام 2018م،  من قِبل الهيئة خلال 2019م، كما يفيد بأنه تقدَّ
م طلبًا جديدًا للهيئة العامة للزكاة والدخل للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة  كما قدَّ
فـي 2019/03/18م، وتـم قبـول الطلـب، ولكـن تفاجـأت المدعيـة بفـرض غرامـة التأخيـر 
بالتسـجيل، موضحةً أن جميع مبيعاتها خاضعة لنسـبة الصفر لتجارتها في الذهب النقي. 

ويطلب إلغاء الغرامة.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليها أجابـت »أولً: الدفـع الموضوعي: 1- الأصل 
فـي القـرار الصحـة والسالمة، وعلـى مَن يدعـي خلاف ذلك إثبات العكس. 2- الأشـخاص 
الملزمـون بالتسـجيل حتـى 2018/01/01م، والمنشـآت التـي تزيـد توريداتهـا علـى مليـون 
ريـال، أو التـي تتوقـع أنهـا تزيـد علـى المليـون فـي عـام 2018م. 3- إعمالً لمبدأ السـلطة 
لها انتهاج الطريقـة التي يتم من خلالها اتخاذ  التقديريـة المقـرر لجهـة الإدارة، والـذي يخوِّ
القرارات المتعلقة بتكوين المراكز النظامية المتعلقة بالمكلف، فقد تقرر بموجب لوائح 
ي مبدأ الالتزام الطوعي لكافة العمليات )التسـجيل/تقديم الإقرارات/تصحيح  الهيئة تبنِّ
الأخطاء/إبلاغ الهيئة بأية تغييرات/… إلخ(، مع بقاء سلطة الهيئة التقديرية في دراسة 
وضع المكلف لاحقًا إن لزم الأمر، وإجراء الفحص والتدقيق لأي طلب للتأكد من سلامة 
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وصحـة مـا قدمـه، وبنـاءً عليـه، أتاحـت الهيئة لكل شـخص خاضـع أن يُتِم عملية التسـجيل 
رته في تقديم المستندات اللازمة لذلك من عدمه، واكتفت  بنفسه بشكل طوعي، وخيَّ
ـن تأكيـده صحـة المعلومـات المدخَلـة من قبلـه. وبالاطلاع على  بصيغـة التعهـد المتضمِّ
طلـب التسـجيل الـذي قدمـه المدعي بتاريخ 2019/03/18م، يتضح إقـراره بتجاوز إيراداته 
السابقة واللاحقة حد المليون ريال؛ وعليه، فهو من الأشخاص الملزمين بالتسجيل قبل 
م، تـم فـرض غرامـة التأخيـر فـي التسـجيل؛  تاريـخ 2018/01/01م. 4- وبنـاءً علـى مـا تقـدَّ
وذلك استنادًا إلى المادة )41( من نظام ضريبة القيمة المضافة، والتي نصت على أنه 
»يُعاقَـب كل مَـن لـم يتقـدم بطلـب التسـجيل خالل المـدة المحـددة في اللائحـة بغرامة 
مقدارهـا )10,000( عشـرة آلاف ريـال«. ثانيًـا: الطلبـات: بنـاءً علـى مـا سـبق، فـإن الهيئـة 

تطلب من اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى«.

وفـي يـوم الخميـس بتاريـخ 1441/09/21هــ، انعقـدت الجلسـة طبقًـا لإجـراءات التقاضـي 
المرئي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوى، وذلك بمشاركة )...( بصفته صاحب 
الشـركة بموجـب سـجل تجـاري رقـم )...(، ومشـاركة ممثـل المدعى عليها )...(، وبسـؤال 
طرفـي الدعـوى عمـا إذا كان لديهمـا مـا يـودان تقديمـه خالف ما سـبق أن تقدما به من 
خالل صحيفـة الدعـوى ومـا لحقهـا من ردود، أجابـا بالنفي. وأضاف ممثـل المدعى عليها 
أن المدعيـة حاولـت التسـجيل فـي 2018م، وطلبـت منهـا المدعـى عليهـا تقديـم قوائـم 
مالية وميزان ومراجعة ولم يقدمها، وطلبت الدائرة من المدعية تقديم ما يثبت قيامها 
بالتسـجيل خالل المـدة النظاميـة. وتـم تأجيـل نظـر الدعـوى إلـى تاريـخ 2020/06/08م 
الساعة 12م. وفي اليوم المحدد، حضرت المدعى عليها ولم تحضر المدعية رغم تبليغها 
بموعـد هـذه الجلسـة وطريقـة انعقادهـا، ولـم يَـرِد منهـا أي عـذر مانـع مـن حضورهـا، 
ومشـاركة ممثـل المدعـى عليهـا وليـد أحمـد الصبحـي، وبمواجهتـه بذلـك طلـب السـير 
بالدعـوى وإصـدار القـرار. وبنـاءً عليه، قررت الدائرة إخلاء القاعة المرئية للمداولة وإصدار 

القرار.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى أوراق الدعـوى وبعـد التدقيـق، واسـتنادًا إلـى نظـام ضريبـة القيمـة 
المضافة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم )م /113( بتاريخ 1438/11/2هـ وتعديلاته، 
وعلـى اللائحـة التنفيذيـة للنظـام الصـادرة بقـرار مـن مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للـزكاة 
والدخل برقم )3839( بتاريخ 1438/12/14هـ وتعديلاتها، وعلى قواعد عمل لجان الفصل 
في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي الكريم رقم )26040( بتاريخ 
مجلـس  لـدول  المضافـة  القيمـة  لضريبـة  الموحـدة  الاتفاقيـة  وعلـى  1441/06/11هــ، 

التعاون الخليجي، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ـا كانـت المدعيـة تهـدف من دعواها إلـى إلغاء قـرار الهيئة العامة  مـن حيـث الشـكل؛ لمَّ
للـزكاة والدخـل بشـأن فـرض غرامـة التأخيـر بالتسـجيل؛ وذلـك اسـتنادًا إلـى نظـام ضريبـة 
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القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يُعد من النزاعات الداخلة ضمن 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية بموجب المرسـوم الملكي 
رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/2هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى مشـروطٌ 
غت  بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ الإخطار به، وحيث إن الثابت أن المدعية تبلَّ
مـت اعتراضهـا بتاريـخ 2019/03/28م، ممـا تكـون  بالقـرار فـي تاريـخ 2019/03/27م وقدَّ
مـت خالل المـدة النظاميـة المنصـوص عليهـا، مسـتوفية أوضاعهـا  معـه الدعـوى قُدِّ

الشكلية؛ مما يتعين معه قبول الدعوى شكلً.

مـن حيـث الموضـوع؛ فحيـث نصـت الفقـرة )1( مـن المـادة )3( من نظام ضريبـة القيمة 
المضافـة علـى أنـه: »يكـون الخاضع للضريبة ملزمًا بالتسـجيل تبعًا لأنشـطته الاقتصادية 
التـي يمارسـها فـي المملكـة، وذلـك بمـا يتوافـق مـع الأحـكام المنصـوص عليهـا فـي 
الاتفاقيـة«. كمـا نصـت المـادة )2( مـن اللائحـة التنفيذيـة لضريبـة القيمـة المضافة على 
أنه: »لأغراض تطبيق النظام وهذه اللائحة، يُعد الشخص الخاضع للضريبة في المملكة 
ا مسـتقلًّ بقصد تحقيق الدخل، وتم تسـجيله  هو الشـخص الذي يمارس نشـاطًا اقتصاديًّ
لأغـراض ضريبـة القيمـة المضافـة فـي المملكة، أو اعتبر ملزمًا بالتسـجيل لأغراض ضريبة 
القيمـة المضافـة وفقًـا للنظـام واللائحـة«، كمـا نصـت الفقـرة )1( مـن المـادة )4( مـن 
اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافة على أنه: »على كل شـخص مقيم في 
المملكـة وغيـر مسـجل لـدى الهيئـة، أن يقـوم فـي نهاية كل شـهر بإجراء حسـاب تقديري 
لقيمـة توريداتـه السـنوية خالل الاثني عشـر شـهرًا اللاحقـة وفقًا للمتطلبـات المنصوص 
عليهـا فـي الاتفاقيـة، وفـي حال تجاوزت قيمة توريداته المتوقعة حد التسـجيل الإلزامي 
المنصوص عليه في الاتفاقية، فعليه أن يتقدم إلى الهيئة بطلب التسجيل خلال ثلاثين 
)30( يومًـا مـن نهايـة ذلـك الشـهر وفقًـا للمـادة الثامنـة مـن هـذه اللائحـة«، كمـا نصـت 
الفقـرة )4( مـن المـادة )79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة على 
أنه: »يجب على أي شخص مقيم وممارس لنشاط اقتصادي، اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذه 
اللائحة أو في أي تاريخ قبل 20 ديسمبر 2017م، القيام بما يلي: أعمل تقدير بالإيرادات 
السـنوية للسـنة التـي تبـدأ فـي الأول مـن شـهر ينايـر لعـام 2018م، بالتقـدم بطلـب إلـى 
الهيئـة بالتسـجيل فـي حـال كان مـن المتوقـع أن تزيد قيمة التوريدات السـنوية الخاضعة 
للضريبـة فـي هـذه السـنة علـى حـد التسـجيل الإلزامـي«، كما نصت الفقـرة )9( من نفس 
المادة على أنه: »فيما لا يتعارض مع أي حكم آخر وارد في النظام وهذه اللائحة، يُعفى 
مـن الالتـزام بالتسـجيل فـي المملكـة أي شـخص تزيـد قيمـة توريداتـه السـنوية علـى حـد 
التسجيل الإلزامي دون أن تزيد على مبلغ مليون )1,000,000( ريال، وذلك قبل الأول من 
شـهر ينايـر لعـام 2019م. ومـع ذلـك، يجـب أن يقـدم طلـب التسـجيل فـي أو قبـل موعـد 
أقصاه 20 ديسمبر 2018م. لا تؤثر هذه الفقرة على إمكانية أي شخص بالتسجيل بشكل 
اختيـاري«. كمـا نصـت المـادة )41( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافة على أنـه »يُعاقَب 
كل مَـن لـم يتقـدم بطلـب التسـجيل خالل المـدد المحـددة فـي اللائحـة بغرامـة مقدارها 
عشرة آلاف ريال«؛ وحيث إن المدعية لم تقدم ما يثبت صحة ادعائها بأن الهيئة رفضت 
ا، وحيث ثبت للدائرة أن  تسجيلها؛ نظرًا لأن الهيئة أتاحت طلب التسجيل للمدعية اختياريًّ
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المدعيـة أقـرت فـي طلب تسـجيلها بتجاوز إيراداتها السـابقة واللاحقـة المليون ريال، مع 
الأخـذ فـي الاعتبـار رجـوع بدء نشـاطها في السـجل التجـاري إلـى 2018/04/11م، وأن بدء 
الترخيـص لمزاولـة النشـاط المتمثـل فـي تجـارة المجوهـرات والأحجـار الكريمـة، كمـا ورد 
بشـهادة السـجل التجاري وعقد تأسـيس الشـركة إلى 2018/01/24م، وإقرار المدعية أن 
الشـركة لـم تصـل حـد التسـجيل إلا فـي 2018/10/30م، ومـع ذلـك لـم تتقدم بالتسـجيل 
وفـق الفقـرة )1( مـن المـادة )3( و)4(، أو وفـق الفقـرة )9( مـن المـادة )79( مـن اللائحـة 
التنفيذية قبل 2018/12/20م، وتقدمت بالتسـجيل في 2019/03/18م، كما في إشـعار 
الغرامـة؛ وعليـه، وحيـث لـم تقـدم المدعية من البينة ما تثبت به إيراداتها عن الفترة من 
مها للتسـجيل،  تاريـخ المزاولـة إلـى تاريـخ التقدم للتسـجيل، ولم تثبت دفوعها بشـأن تقدُّ

نرى صحة فرض غرامة التأخير في التسجيل بمبلغ وقدره )10,000( ريال.

القرار:

رد الدعـوى المقامـة مـن شـركة )...( سـجل تجـاري رقـم )...( ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة 
والدخل.

ـا بحـق المدعـى عليهـا، وبمثابـة الحضـوري بحـق المدعيـة، ويعتبـر  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
ا واجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه المادة الثانية والأربعون من قواعد عمل  القرار نهائيًّ

لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

وحددت الدائرة )يوم الأربعاء 1441/11/03هـ الموافق 2020/06/24م( موعدًا لتسـليم 
نسخة القرار.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


